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ص   :م

ا العامة،  ا الدولة أو أحد مؤسسا د من خلال ع عت عقود الشراكة، عقود 

ع المرتبطة بالب  دف انجاز أحد المشار اص  اص القانون ا ص من أ إ 

مة شاملة تتضمن العديد من  اص بم ص ا ا ال التحتية، يتو من خلال

ليا من العمليات، تتمثل بداية  القيام بانجاز المشروع مو  لا  لھ تمو ضوع العقد وتمو

شغيل المرفق  عملية ادارة و ك  ذا الشر لف  نجاز يت اء من  ن عد  ذمتھ المالية، ثم 

ذا المرفق  ة ل العام المنجز موضوع مشروع عقد الشراكة، فضلا عن الصيانة الدور

ك  ذا المرفق العام إ الشر ره وصولا إ نقل ملكية  عت وتحديثھ وتطو العام الذي 

ص لھ   .المالك 

لمات المفتاحية اص -عقد الشراكة: ال ن العام وا ن القطاع ل -الشراكة ب   التمو

 Résumé : 
 Les contrats de partenariat sont considérés comme étant des 

contrats par lesquels l’Etat ou un établissement public de  l’Etat confie à 
une personne de droit privé, en vue d'achever un des projets 
d'infrastructure. le partenaire privé s’occupe une mission globale, 
consistant en divers opérations ,de la conception du projet, de son 
financement et de sa réalisation. De même qu’il prenne en charge, par la 
suite, l’entretien, la maintenance et la gestion de ce service public ainsi 
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que sa modernisation, le cas échéant ; avec la perspective de le céder, à 
l’issu du contrat, au partenaire public. 
Mots-clés : Contrat de partenariat - Partenariat Public Privé (PPP) – le 
financement 

  :مقدمة

س  م المتطلبات ال  ية التحتية من أ ع ال ترتبط بمجال الب عت المشار

سمح بتحقيق التنمية رضية ال  غية وضع  ا،  ن إ إقام . الدول  الوقت الرا

انت  ذا والدول  السابق  ع من  شاء مشار عقد ا ا، ولكن مع  لف بانجاز  ال تت

، أصبحت الدولة   ن الذي صاحبھ ثورة  التطور تكنولو النوع  الوقت الرا

ا أصبحت تتطلب استعمال وسائل  ا وذلك لأ شا حيان عاجزة عن ا عض 

انيات مة، مما وإم ألزم الدولة إ  حديثة ومتطورة تكنولوجيا وكذا موارد مالية 

ات  ديثة إقامة شرا ليات ا ذه  ن  ا من ذلك، ومن ب البحث عن آليات جديدة تمك

انيات المادية والمالية  م ع، وذلك راجع إ  ذه المشار غية انجاز  اص  مع القطاع ا

ا  ديثة ال يمتلك اص اضافة إ التكنولوجيا ا ا القطاع ا مة ال يمتلك ال

س ا  عملية و ا الدولة مع القطاع  نجازتعمل ات ال تقيم ذه الشرا ن  ومن ب

شارك القطاع  ذا النمط من العقود ي اص نذكر مثلا عقد الشراكة، فمن خلال  ا

اص مما  ل ك من القطاع ا ع بتمو ذا المشار اص بانجاز  العام مع القطاع ا

ومي  ان نفاق ا عساعد ع تخفيف  ذه المشار   .جاز 

ي الآ ذا الصدد   ا   الية المتوصل إل ما مدى اعتبار عقد : فالإش

ع الب  ة وفعالة  إقامة مشار آلية نا اص  ن العام وا ن القطاع الشراكة ب

ديثة والمتطورة؟   التحتية ا

مية الدراسة ذا النوع من العقود ومراعاة  :أ ي ل تكمن  دراسة النظام القانو

ع ب  س إليھ الدولة والمتمثل  انجاز مشار دف الذي  مدى نجاعتھ  التحقيق ال

نفاق العمومي عيدا عن    .تحتية حديثة ومتطورة 

داف الدراسة ن العام  :أ ن القطاع عقود الشراكة ب توضيح كيفية العمل 

ا جراءات المتبعة  وا ا و ن كيفية ابرام ي ا عقود حديثة، من خلال ت ص باعتبار

ذا النوع من العقود خاصة من  ا  م اللآثار القانونية ال يرت ن أ ي ذلك وصولا إ ت

ا  ي خاص ينظم زائري، باعتبار أن عقود الشراكة لا يوجد إطار قانو ع ا شر منظور ال

زائر   . ا
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ذا : السابقةالدراسات  من حيث المقالات العلمية لا توجد دراسة سابقة لموضوع 

يل  امعية فنذكر ع س طروحات ا زائر، لكن  إطار المذكرات او  البحث  ا

ة  ن سم المثال مذكرة ماجست تحت عنوان عقد الشراكة الدو للطالبة ادينار

زائر  سن قوق بجامعة ا لية ا ، مذكرة ماجست تحت عنوان 2001ة الصادرة عن 

لية  ن الصادرة عن  زائر للطالب لكحل أم اص  ا ن العام وا ن القطاع الشراكة ب

امعة تلمسان سنة  سي  ة وعلوم ال قتصادية والعلوم التجار   .2014العلوم 

ول  ور  اص: ا ن العام وا ن القطاع ية عقد الشراكة ب   ما

اص مأخوذ من المصط إن مصط الشراك ن العام وا ن القطاع ة ب

ي   Partenariat(وكذا المصط الفر  (Public Private Partnership)نجل

Public-Privé ( أوPPP بحيث يرى الفقھ الفر ع أن مصط ،)Partenariat 

Public-Privé( ا القطاع ا شارك ف لعام مع يضم العديد من الصيغ العقدية ال ي

ا  مع واحد ل ا تصب  سمية إلا أ ختلاف  ال اص، لكن بالرغم من  . القطاع ا

ن العام  ن القطاع وم عقد الشراكة ب ور بدراسة مف ذا ا و سنقوم من خلال 

اص وكذا طبيعتھ القانونية   .وا

اص: أولا  ن العام وا ن القطاع وم عقد الشراكة ب   مف

وم عقد  ية إن مف عية والفق شر يم ال م المفا الشراكة  يتطلب منا إبراز أ

ذا الصدد   .ال قدمت  

عية .1 شر يم ال  : المفا

ا من قامت  عات دول العالم إ عقود الشراكة، فم شر تطرقت معظم 

سا ومصر، ا فر عد  بإصدار قانون خاص ينظم عقد الشراكة، و مثال ا من لم تقم  و م

عطي مثالا واحدا عن  ال، وسوف  ذا ا د تأخرا   ش زائر ال  بإصداره مثل ا

ية و المتمثل  مصر سا و مثالا آخر عن الدول العر ية و المتمثلة  فر ور   .الدول 

ع الفر .1.1 شر ف عقد الشراكة  إطار ال  : عر

مر رقم نظم المشرع الفر عقد الشراكة   قانون مستقل، الذي أصدره  إطار 

عقود الشراكة 2004جوان  17المؤرخ   2004-559   ، وعرفھ بموجب المادة 1المتعلق 

                                                             
1 Ordonnance No2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats. Jorf N0141 du 19 juin  
2004. 
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  :و منھ ال جاءت كما ي

 « les contrats de partenariat sont des contras administratifs par lesquels 
l’état ou un établissement public de l’état confie a un tiers pour une 
période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission 
global relative au financement d’investissements immatériels d’ouvrages 
ou d’équipements nécessaires au service public, a la construction ou 
transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’a leur entretien, 
leur maintenance,  leur exploitation ou leur  gestion, et le cas échéant 
d’autres prestations de service concourant a l’exercice par la personne 

public de la mission de service public dont elle est chargé »1.  
ا الدولة أو إحدى المؤسسات  د بموج ع ة  أي أن عقود الشراكة  عقود إدار

ثمارات أو  س ون ع أساس مدى انجاز  ة محددة ت العمومية إ طرف آخر لف

مة شاملة ل، م بات التمو ات  ترت شغال و التج ثمارات و  س ل  ترتبط بتمو

ات، فضلا عن  شغال و التج ل  ق بناء و تحو دمة العمومية عن طر اللازمة ل

م  انجاز  سا قتضاء توف خدمات أخرى ال  ا، وعند  سي ا و  شغيل ا و  صيان

يئة العامة ا من قبل ال لة ال ام المو   .الم

ف عقد ا .2.1 ع المصري عر شر  :لشراكة  إطار ال

ا السادسة من  01عرف المشرع المصري عقد الشراكة  إطار المادة   فقر

ساسية  67القانون رقم  ية  اص  مشروعات الب نظيم مشاركة القطاع ا المتعلق ب

دمات و المرافق العام الصادر سنة  عقد المشاركة : " ، وال جاءت كما ي20102و ا

ل أو  ا بمقتضاه القيام ب د إل ع ة مع شركة المشروع و دار ة  مھ ا و عقد ت

ا  المادة  عمال المنصوص عل ذا القانون  02ببعض  من  02، و نصت المادة "من 

ا إ : " نفس القانون ع ماي د بمقتضا ع م عقود مشاركة  ة أن ت دار ات  ل

ل و إ ساسية و المرافق العامة و إتاحة شركة المشروع تمو ية  شاء و تج الب

ره  شاؤه أو تطو ام بصيانة ما يتم إ ل ذه المرافق مع  ر  ل و تطو ا أو تمو         خدما

                                                             
1 Article N01de l’ordonance N02004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats , JORF 
N0141, p 10994, texte N02. 

ساسية و  2010لسنة  67القانون رقم   2 ية  اص  مشروعات الب باصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع ا

ة مصر عدد ور م دمات و المرافق العامة، ج ر    .06، ص2010ماي  18الصادرة  ) أ(مكرر  19ا



          النظام القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص                                                             

 01 -2018  81العدد07المجلدمجلـة القانــون

نتاج  ا للاستخدام   ي يصبح المشروع صا يلات اللازمة ل س دمات و ال و تقديم ا

ة ال دمة بانتظام طول ف   ".تعاقدأو تقديم ا

ية .2 ف الفق  :التعار

ن       ن والمصر سي اء خاصة الفر ادات لبعض الفق ج عض  توجد 

اء القانون  ف الذي قدمھ فق عرض التعر ف عقد الشراكة، و سنقوم  عر خصوص 

اء القانون المصري  ا فق عد   . الفر أولا و

اء القانون الفر. 1.2 ف فق   :عر

ستاذ  ل من  سون كسافييھ يرى  ي ولوران دوراي  (Xavier Bezançon)ب

(Laurent Deruy)  لسون  Marc)ومارك فورناسياري  (Roger Fiszelson)وروج ف

Fornacciari) اص ن القطاع العام و القطاع ا لمة الشراكة ب       ، لا تبدو )ppp(، أن 

ات اللغة القانونية، و لا  ي و مصط عت إلا عبارة مناسبة لبعض و لا تدخل  معا

خرى، وقد عرفوا عقد الشراكة بناءا ع  عض البلدان  سا أو   ال سواء  فر ش

اص   ما تتعلق بالدعم والرعاية الشاملة من طرف القطاع ا ن أول ت ن أساس ت م

شتمل عموما ع  مختلف المراحل لمشروع يتعلق بالب التحتية أو خدمات ال 

اص  و أن القطاع ا ة الثانية  ستغلال، أما الم ل والصيانة وكذا  التصميم و التمو

دارة صاحبة  ي للمرفق ولكن من  ا س من طرف المستخدم ال احھ ل يتلقى أموالھ و أر

ن القطاع  ك ب ل مشروع مش اء أن  ؤلاء الفق المشروع أو صاحبة المرفق، و نظر 

اص ن الذكر فلا  العام و القطاع ا ن السالفت ت ن الم ات ند  مضمونھ إ  س لا 

ن  ع الداخلة  عقود الشراكة ب و من المشار ذا المشروع  عت أن  يمكن أن 

اص ن العام وا   .1القطاع

اء القانون المصري  .2.2 ف فق  :عر

ف لعقد الشراكة، فقد عرفھ  ن قدموا العديد من التعار اء القانون المصر فق

اص ال د بمقتضاه أحد أ ع دكتور حمادة عبد الرزاق حمادة ع أنھ عقد إداري 

ثمار  س ل  مة إجمالية تتعلق بتمو اص بم اص القانون ا القانون العام إ أحد أ

ا  ا و صيان ا و استغلال ة للمرفق العام و إدار ات الضرور المتعلق بالأعمال و التج

                                                             
1 Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson , Marc fornacciri, les nouveaux contrats de 
partrnariat public privé, analyses juridiques- problèmes financiers et comptables- conseils 
pratiques, le moniteur éd, paris 2005, p 21. 
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ددة  ل، مقابل مبالغ مالية  طول مدة العقد ا ثمار أو طرق التمو س ضوء طبيعة 

ذا العقد  ة التعاقدية، ف ل مجزأ طول مدة الف ش ا إليھ  دارة المتعاقدة بدفع م  تل

ق إجراءات  داف عن طر ذه  اص لتحقيق  ن العمومي و ا ن القطاع يجمع ب

ا المشرع   .1معينة يحدد

ستاذ عمر سليمان أن ل  و يرى  دف إ تمو عت آلية  عقد الشراكة 

شركة  س  ي خاص  د الدولة إ كيان قانو ع ساسية، حيث  ية  مشروعات الب

س اتفاق الشراكة، فتلزم شركة المشروع  ما  م بي المشروع بموجب اتفاق ي

قتصادي حسب  ع  ساسية ذات الطا ية  ما بمقتضاه بالمشاركة  توف مرافق الب

ا مما  اح و غ ر موال و  ام و نصوص تنظم الملكية و  تفاق من أح ذا  يرد  

سي المشروع من تداب و إجراءات   .2يتصل ب

س  وعرف الدكتور أحمد سيد أحمد محمود عقد الشراكة ع أنھ اتفاق 

ص لمدة  د بموجبھ الدولة أو المؤسسة العمومية إ  ع محددة باتفاق المشروع 

لية تتضمن  مة شاملة و  ا م ا كما أ ثمارات المرتقب انجاز س م  ناسب مع  ت

ع التعاون لانجاز  ستغلال و كذا إدارة المرفق العام، ف إذن  ل و البناء و  التمو

ة و  لية من ج ماعات ا ن الدولة أو المؤسسة العمومية أو ا كة ب ع مش مشار

اصة م ة أخرى المقاولات ا   .3ن ج

مد  ل  اميليا صلاح الدين عقد الشراكة ع أنھ عقد طو عرف الدكتورة  و

اطر و  ازا ع مبدأ تقاسم ا ام المرافق العامة ارت مة من م موضوعھ إنجاز م

ف عقد 4المسؤوليات عر الق محمد الزغ إ أن  ب الدكتور محمد عبد ا ، كما ذ

                                                             
ساسية و المرافق   1 ية  ي لعقود المشاركة  مشروعات الب حمادة عبد الرزاق حمادة، التنظيم القانو

ة، مصر، سنة  سكندر ديدة،  امعة ا   .103، ص2013العامة، دار ا
اص   2 ن القطاع العام و ا ي لعقود الشراكة ب طار القانو ي )ppp(عمر سليمان،  طار القانو ، ندوة 

اص لع ن العام و ا ن  القطاع سم ) ppp(قود الشراكة ب ا، شرم الشيخ، مصر، د و التحكيم  منازعا

  .3، ص2011
رة، مصر، سنة   3 ية، القا ضة العر ، 2013أحمد سيد أحمد محمود، التحكيم  عقود الشراكة، دار ال

  .11ص
ال  اميليا صلاح الدين،  4 سي و اص  قانون  ن النظام العام و ا الطبيعة القانونية لعقود الشراكة ب

ية  عات العر شر ن العام و "دراسة تحليلية"النموذ  ال ن  القطاع ي لعقود الشراكة ب طار القانو ، ندوة 

اص  ا، شرم الشيخ) ppp(ا سم - و التحكيم  منازعا   .139، ص 2011مصر، د
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وم التعاون المتبادل القائم  اص ينطلق من مف ن العام و ا ن القطاع المشاركة ما ب

ومة و القطاع  ل من القطاع العام ممثلا  ا تفاق من انصراف إدارة  أساسا ع 

ة، ع التعاون و  ثمار س اصة  ات  و المؤسسات الفردية ا اص ممثلا با ا

ا انيا ة والتنظيمية والتكنولوجية  التفاعل لتوظيف إم دار ة و المالية و شر ال

ختيار و المسؤولية  ة  داف وحر ام بالأ ل والمعرفية ع أساس من المشاركة و

م العدد  جتماعية ال  قتصادية و  داف  كة والمساءلة من أجل تحقيق  المش

عيد المدى ع ا تأث  تمع ول تمع من ك من أفراد ا ا ح يتمكن ا  تطلعا

قة فاعلة وتحقيق وضع تناف أفضل ة التطورات المعاصرة بطر   .1مواج

  الطبيعة القانونية لعقد الشراكة : ثانيا

ا ما ترى ان عقد  صوص، فم ذا ا ية   ات الفق رت العديد من النظر ظ

ا ما اصة، وم ت إ طائفة العقود ا و عقد ي ت  الشراكة  ترى أن عقد الشراكة ي

و عقود ذات طبيعة مختلطة  ا من ترى أن عقد الشراكة  إ طائفة العقود العامة، وم

  :خاصة، وسنقوم بتوضيح ذلك كما ي

اص .1  عقد الشراكة من عقود القانون ا

ة، ذه النظر ن ل ذه  عت الفقھ المصري من أك المناصر ومفاد ذلك أن 

ا بالشروط  عت طرفا ف دارة ال  ا أن تتمتع  العقود لا تقبل بحسب طبيع

دارة  ا  ذه العقود ترفض أن تتم من خلال نائية المعروفة   القانون العام، ف ست

ة والمعروفة بالامتيازات و الصلاحيات غ  دار ا العقود  ا ل بالسلطات ال تمنح

م عقد شراكة فإنھ ا دارة أن ت اص، أي أنھ إذا أرادت  لمألوفة  مجال القانون ا

ند  فراد، وقد اس ل إ مرتبة  ا ثوب السلطة العامة و ت ع عن نفس ا أن ت يجب عل

سباب للتأكيد ع أن عقود الشراكة  تجاه إ العديد من ا و  ذا  اب  أ

ا عة عت من العقود ا ا أن عقد الشراكة يقوم ع مبدأ العقد شر صة، ومن بي

ناءا  اص، و ن الدولة و الطرف ا لة ال تقع ب المتعاقدين وذلك نظرا للمفاوضات الطو

قوق  رادة وتقوم ع أساس التوازن  ا ا مبدأ سلطان  ع ذلك فإنھ يحكم

ة ا ون ل ن طر العقد من دون أن ي ومية سلطات ع الطرف والواجبات ب

                                                             
ة و التطبيق والتحكيم   1 ن النظر اص ب ن العام و ا ن القطاع ، عقود الشراكة ب الق محمد الزغ محمد عبد ا

اص  ن العام و ا ن  القطاع ي لعقود الشراكة ب طار القانو ا، ندوة  و التحكيم  ) ppp( منازعا

سم  ا ، شرم الشيخ، مصر ، د   .213، ص2011منازعا
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ثمار يقت ع الدولة أن تتعاقد وفقا  س قتصاد و  خر، كما يرى أن متطلبات 

ا المعروفة   ا وامتيازا دارة لسلطا اص، مع عدم استعمال  ام القانون ا لأح

عت عوامل طاردة  ا  ، لأ جن ثمر  ا المس ة ال لا يرغب ف دار ثمار العقود  للاس

ذه  ذه الدولة، لأن إتباع  ثمار   س ية عن  جن ات  مما يؤدي إ امتناع الشر

عطي للدولة سلطات  ام القانون العام ال  ة لسياسة التعاقد وفقا لقواعد و أح خ

ية مما يؤدي  جن ثمارات خاصة  س ا تتعارض مع جلب  ثمر فإ و امتيازات ع المس

ذه الدولةإ عدم  ة   ثمار س ئة  ن ع الب ثمر   . 1اطمئنان المس

و من العقود العامة  .2  )عقد إداري (عقد الشراكة 

ندون   س ا، و عت عقدا إدار تجاه أن عقد الشراكة  ذا  اب  يرى أ

دارة طرفا  ون فيھ  ل عقد ت ا أن  داري ال مفاد ة التقليدية للعقد  ذلك إ النظر

ون  عت اء القانون الفر الذين  ة فق ذه النظر ومھ، وتب  عت عقدا إداري  مف

عت من العقود ال تدخل  مجال  ا، بحيث أن عقد الشراكة  من أك أنصار

صفة  ا و ثمر، إلا أ اح المس ار ترمي إ تحقيق أر ا ا ر ثمار، ف  مظ س

شا دف أساسا إ إ ة  ى وا ة العامة، وقد أ دف إ تحقيق المص ء مرفق عام 

عت  ن ال تؤكد ع أن عقد الشراكة  ا تجاه بالعديد من ا وال ذا  اب  أ

اص القانون العام  عت أحد أ دارة ال  و  عقد إداري، و أن أحد طر العقد 

ذا ا عدة امتيازات وصلاحيات   ا تتمتع  عت من قبيل الشروط بحيث أ لعقد ال 

الإعفاء من  ثمر  ا للمس ا المزايا ال تمنح اص، م غ المألوفة  مجال القانون ا

مركية   .2الضرائب و الرسوم ا

دارة طرفا  عقد الشراكة ح نقول أنھ عقد إداري  ون  إلا أنھ لا تكفي أن ت

خرى  عض الشروط  تجاه وإنما يجب أن يتوفر ع  ذا  ا أنصار  ، و ال جاء 

ن سي اء القانون الفر م فق ص المعنوي  3و م و المتمثلة  أن ال لتدعيم موقف

ا  إحدى  دارة يظل متمتعا بصفة العمومية طول مدة العقد، فإذا فقد المتمثل  

                                                             
اد  1 يد و نقل الملكية شامل  ش امات المتعاقد  عقود ال ، المركز القومي B.O.Tي نجم العزاوي، ال

رة ، القا و   .64، ص2016مصر، -للإصدارات القانونية، الطبعة 
ة، مصر، سنة )ppp(حمادة عبد الرزاق حمادة، عقود الشراكة    2 سكندر ديدة،  امعة ا ، 2014، دار ا

  .29ص
3  Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson, Marc Fornacciari, op, cit, p43. 
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التا يصبح ال اص و اص القانون ا عقد من مراحل العقد فإنھ يتحول إ أحد أ

اص، كما أنھ يجب أن يتصل العقد  ام القانون ا التا يخضع لأح اصة و العقود ا

و  اعتبار أن عقد الشراكة  ور، و م شاط مرفق عام لإشباع حاجة عامة لدى ا ب

ت إ  اص، فإنھ ي ن القطاع العام وكذا القطاع ا كة ب قة مش س بطر مشروع 

دف إ شاء مرفق عمومي  ق  ا موجب ذلك فإن للإدارة ا ة العامة، و تحقيق المص

عت من  متيازات ال  ا القيام بالعديد من الصلاحيات و  أن تفوض للمتعاقد مع

صل من صلاحيات  عت   اص وال  قبيل الشروط غ المألوفة  مجال القانون ا

ا اتخاذ قرارات انفرادية ت   .1دخل  نطاق العملية التعاقديةدارة العامة، ومثال

مر رقم  ذا الموقف عندما أصدر   2004-559ودعم المشرع الفر 

و منھ ع ان عقد  ، بحيث ينص  المادة  المتضمن قانون عقود الشراكة الفر

عت عقد إداري بقولھ صراحة  les contrats de partenariats sont des: "الشراكة 

contrats administratifs " ة، مستعملا  ذلك أي أن عقود الشراكة  عقود إدار

ا فيجب أن  ون العقد إدار داري الذي يرى أنھ ح ي وم العقد  المعيار العضوي  مف

ة، وذلك بقولھ  ة إدار ون أحد أطرافھ ج  les contrats de partenariats sont » :ي
des contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public 

de l’Etat confie a  un tiers … une mission global »    
  :عقد الشراكة ذو طبيعة خاصة .3

ام  ح ا عقد الشراكة المتمثل  تضمنھ لبعض  صوصية ال يتم  إن ا

اص، تجعل من الصعب وضع  قاعدة عامة من القانون العام وكذا أخرى من القانون ا

اص أم عقد إداري، أو بصيغة أخرى  مجردة تق بأنھ عقد من عقود القانون ا

ست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام  ثمر ل ا الدولة مع المس م فالعقود ال ت

ا  عقد  ل عقد ع حدا لمعرفة مدى توفر ب مراجعة  ي واحد، وإنما ي قانو

عض ا ال2الشراكة ناك  ة باعتبار أن عقد ، و ذه النظر ا أنصار   جاء 

علق عقد الشراكة بالمرفق  و عقد ذو طبيعة خاصة، و أنھ ع الرغم من  الشراكة 

ا  ا من الشروط ال تقوم عل نائية باعتبار ست العام، إلا أنھ يفتقد وجود الشروط 

داري، كما أنھ ين ا القانون  ة ال يحكم دار املالعقود    عدم وجود تنظيم شامل و

                                                             
1 Rachid Zouaimia,Marie Christine rouault, droit administrative, berti edition, paris , 2007,  p175. 

ادي نجم العزاوي، المرجع السابق، ص 2   .77شامل 
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ذه العقود    . 1ل

خر شاء المرافق العامة  2كما يرى البعض  دف ا أ  دارة غالبا ما ت ع أن 

ا ثوب السلطة  ذلك تخلع عن نفس اص و اص القانون ا تفاق مع أ إ أسلوب 

ذا ص عام، و ا ك م لا بصف اصة بصف اص ا ما  العامة، و تتعامل مع 

اص القانون  م عقد الشراكة مع أحد أ دارة العامة أن ت د  يحدث عندما تر

جراءات  سيط   ق الت دف من خلالھ إ تحقيق المنفعة العامة عن طر اص ال  ا

عت واحد من  الة أن عقد الشراكة  ذه ا عت   التا  يلات، و س افة ال وتقديم 

ت إ جعل من عقود العقود ال ت ذه الفكرة و عيق نجاح  اص، لكن ما   القانون ا

ا  ة القضائية ال يؤول إل و ا اص  ست من عقود القانون ا ا ل الشراكة أ

العقود المدنية  اص التقليدية  شوب نزاع، ففي عقود القانون ا ختصاص  حال 

تص  الفصل   ة فإن القضاء ا و والعقود التجار ي أو منازعاتھ  القضاء المد

  .القضاء التجاري 

طراف المتعاقدة،   ذه العقود وعقد الشراكة يكمن  صفة  ن  لكن الفرق ب

اص، أما  عقد  اص القانون ا عت طر العقد من أ اص  ففي عقود القانون ا

ذا شوب نزاع  إطار تنفيذ  ص عام، و حال  و  العقد  الشراكة فأحد طرفيھ 

ذا  ا كذلك، و عت نفس ا كسلطة عامة وإنما  ل صف فلا يمكن للإدارة العامة أن تتجا

الة، وإنما  ذه ا عت غ مختص   ما يمنع من التوجھ إ القضاء العادي الذي 

اص ال  ام القانون ا ن أح نا يقع تداخل ب تص، ف و ا ون  داري ي القضاء 

ة تحكم إجراءات إبرا ام القانون العام  حال تحديد ا م عقد الشراكة وكذا أح

ذا ما أدى بالبعض إ اعتبار  تصة للفصل  منازعات عقد الشراكة، و القضائية ا

ن عقدين، أي أن  ج ب ا مز و عقود الشراكة  عقود ذات طبيعة خاصة حيث اعت

اص من حيث عت عقد من عقود القانون ا ن  عقد الشراكة  ن الطرف العلاقة ما ب

و الرأي المر عت أيضا عقد إداري من حيث طبيعة أطراف العقد، و   .و

  

  
                                                             

ديدي، 1 شغيل ونقل الملكية  طھ محيميد جاسم ا ي لعقود البناء و ال وتطبيق قواعد  BOTالنظام القانو

ة منازعات، دار الكتب القانونية، مصر ، سنة  سو   .96، ص2013التحكيم  
، المرجع السابق، ص  2 الق محمد الزغ   .215محمد عبد ا
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ي ور الثا تبة عنھ: ا ثار القانونية الم   طرق ابرام عقد الشراكة و

ا الدولة، م عت من أحد العقود ال ت  إن عقد الشراكة كما رأينا سابقا 

ة دار ول . وعليھ يمكن اعتباره أحد العقود  ن،  ن اثن م وفقا اعتبار ة ت خ ذه  و

ص  ص العام وال ن ال تفاق المباشر ب عتبار ال للعقد أي  يتمثل  

اص  ن العام وا ن القطاع بعدة  عقود الشراكة ب قة مس ذه الطر اص، ولكن  ا

ع ذا العقد  صول ع باعتبار أن  س ل التا فإن الدولة  ثمار و س  من عقود 

ذا  دف اختيار أحسن العروض و دمات وذلك من خلال الدعوة للمنافسة  أحسن ا

ن ذلك   ي س ا ت حسن  ابرام عقود الشراكة، وس ي المفضل و ق الثا و الطر

ن أ ب جراءات المتبعة فيھ كما س م  ور وأ ذا ذا ا ا  ثار لقانونية ال يرت م 

  .العقد

اص : أولا ن العام وا ن القطاع   طرق ابرام عقد الشراكة ب

ق يتمثل  الدعوة إ المنافسة، و القانون  ذا الطر نا سابقا، فإن  كما و

و منصوص عليھ  المرسوم الرئا  ق بطلب العروض، و ذا الطر عرف  زائري  ا

ان المتضم 15-247 ضات المرفق العام أو كما  ن تنظيم الصفقات العمومية وتفو

ل من  تطرق إ  معروف سابقا بالمناقصة  تنظيم الصفقات العمومية القديم، وس

جراءات المتبعة  ذلك م  وم طلب العروض وكذا أ  .مف

وم أسلوب طلب العروض .1  :مف

جراءات ال تقرر عرف طلب العروض أو المناقصة ع أنھ مجموعة       

حقق  ا بقصد الوصول إ المتعاقد الذي يقدم و ن واللوائح العامة الواجب اتباع القوان

أ 1أفضل الشروط المالية والفنية للإدارة قة من أحسن الطرق ال ت ذه الطر عت  ، و

دف إ اختيار المتعامل المتع ا وال  دارة العامة ومن أنجع ا  ا، ا استعمال اقد مع

ة العامة، بحيث تتمثل  داف المص قة تتطابق و أ ذه الطر لأن المبادئ الموجودة  

وار  ذه المبادئ  مبدأ العلانية المتبع  إجراءات عملية التعاقد وكذا اتباع مبدأ ا

ا المشرع  نا ن، وقد ت ن المتنافس التناف وإجراءات التفاوض وكذا مبدأ المساواة ب

زا ا بموجب المرسوم الرئا رقم ا ام ة وعا أح دار - 15ئري  إطار ابرام العقود 

                                                             
، ديو   1 و زء الثامن، الطبعة  داري، ا زائر، سنة عمار عوابدي، القانون  امعية، ا ان المطبوعات ا

  .203، ص 2008
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ضات المرفق العام 247 نظيم الصفقات العمومية وتفو ، بحيث ان المشرع 1المتعلق ب

ستعملھ  قانون الصفقات العمومية القديم ان  ، 2تخ عن مصط المناقصة الذي 

بدلھ بمصط طلب العروض  شارة إليھ، وطالما ان  واس ديد السابق  التنظيم ا

ع  شر دارة  عقود الشراكة لم يرد  شأنھ نص خاص  ال اختيار المتعاقد مع 

عت  ذا التنظيم  ا  ام طلب العروض ال ينص عل وء إ أح زائري فإن ال ا

التا فإ ك توافقا مع المبادئ السابقة الذكر، و ن إجراءات ابرام عقود جراء 

جراءات ال جاءت  تنظيم الصفقات العمومية  ا تخضع  إ  الشراكة بدور

ضات المرفق العام   . وتفو

 :جراءات المتبعة  إطار طلب العروض لإبرام عقد الشراكة .2

علان عن العرض      جراءات   ذه  أو طلب   (l’Appel d’offre)تتمثل 

ضات المرفق العروض كما  زائري  تنظيم الصفقات العمومية وتفو ا المشرع ا سم

دف 3العام دارة العامة بالإعلان عن عرض عقد الشراكة  ا  ، و المرحلة ال تقوم ف

دف فتح باب المنافسة  ا  ن  ال لتقديم عروض والتعاقد مع افة الراغب إعلام 

ن،  ن جميع الم جراء أن يجرى وفقا لمبادئ العلانية أي بالمساواة ب ذا  ط   ش و

ن   افة الراغب افة الوسائل الممكنة ح يصل إ علم  علان عن العرض ب ق  عن طر

رائد الوطنية أو  ق ا ون عن طر و وت افة بالدرجة  ق ال ، وذلك عن طر ال

ا مرحلة تقد عد ي  ونية، لتأ لك د  المواقع  ل من ير ا يتقدم  يم العروض من خلال

ن  التعاقد قبل  جب ان تقدم العطاءات من طرف الراغب عرضھ، و دارة  التعاقد مع 

دارة العامة، ثم مرحلة تقييم العروض من  ددة من طرف  جال القانونية ا اء  ان

ن من طرف  خلال ظرفة ال تحتوي ع عروض جميع الم ظرفة فتح  نة فتح 

بعد  س ا ثم  ذه العروض ودراس نة بفحص  ذه ال وتقييم العروض، بحيث تقوم 

دارة العامة أو غ المطابقة لدف  ا  العروض غ المستجابة للشروط ال وضع

                                                             
تم  16المؤرخ   247-15المرسوم الرئا رقم   1 ض  2015س المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو

سم  20المؤرخة   50المرافق العامة، ج ر رقم    .2015د
ر  07المؤرخ   236-10تنظيم الصفقات العمومية المل الصادر بموجب المرسوم الرئا رقم   2  2010اكتو

ر  07المؤرخة   58المعدل والمتمم، ج ر رقم    .2010أكتو
مر  39المادة   3 ضات المرفق العام 247-15من  م الصفقات :" المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو ت

االعمومية و  ل القاعدة العامة، أو وفق إجراء ال ش   ".فقا لإجراء طلب العروض الذي 
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ا  دف الشروط  الشروط او ال لم تتحصل ع العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عل

ا  المادة أو العروض ذا و منصوص عل من تنظيم  72ت الملفات الناقصة مثلما 

ضات المرفق العام، ثم تختار أحسن العروض المقدمة من  الصفقات العمومية وتفو

ة المتمثلة إبرام  خ ي المرحلة  وانب الفنية والمالية، ثم تأ ن من ا طرف الم

برام بحيث يتم دعوة الشركة ال صدر بموج، العقد ا قرار المنح المؤقت للعرض ا 

ي  ل الكتا ق صياغة وثيقة العقد ال يجب أن تتضمن الش ي للعقد، عن طر ا ال

ليات   .مراعية  ذلك العديد الش

ن العام : ثانيا ن القطاع تبة عن ابرام عقد الشراكة ب ثار القانونية الم

اص   :وا

خرى      ل العقود  يرتب آثارا قانونية  ذمة طرفيھ، وتتمثل عقد الشراكة ك

ثار القانونية ال  ذه  م  ل طرف، وسنعرض أ ثار  حقوق وواجبات ل ذه 

ا  قوق والواجبات ال يتمتع  ا عقد الشراكة، من خلال عرض أولا ا يتصف 

اص ك ا ك العام أولا، ثم ثانيا نتطرق إ حقوق وواجبات الشر   .الشر

ك العامثار  .1 تبة  ذمة الشر  :الم

ا م  ك العام وواجبات يل ا الشر ثار  حقوق يتمتع  ذه    .تتمثل 

ك العام  عقد الشراكة .1.1   :حقوق الشر

ا قوق ونذكر م ذه ا نوع    :تتعدد وت

شراف .1.1.1 ق  الرقابة و   :ا

ق  ممارسة الر             ك العام باعتباره سلطة عامة ا شراف ع للشر قابة و

ة العامة من  ھ، والغرض من ذلك يكمن  تحقيق المص المتعاقد معھ وكذا توج

ذه  عسفھ  ممارسة  ذا المبدأ وكذا عدم  التعاقد مع شرط عدم انحرافھ عن تحقيق 

دف  ك العام حق الرقابة  مارس الشر ن سلطاتھ العامة، و عت من ب قوق ال  ا

اماتھ العقدية طبقا لشروط التأكد من ان ا نفذ ال اص المتعاقد يباشر و ك ا لشر

دارة العامة  تنفيذ العقد بحيث  ة  ل ج ا تدخُ عرف الفقھ الرقابة ع ا العقد، و

عض أوضاع التنفيذ غي  ا  ون ل ك العام ع 1ي ، لذا فإن فرض رقابة من قبل الشر
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ك عت ضمانا لأداء الشر التا لا يمكن  تنفيذ العقد  اماتھ التعاقدية، و اص لال ا

ة مطلقة، وإنما لابد ان  اص ينفذ العقد  حر ك ا ك الشر ك العام أن ي للشر

س  ذا التنفيذ  خ أن  ذا  ك العام ح يتأكد  ذا التنفيذ لرقابة الشر يخضع 

ا تحقيق ا وم س إ تحقيق ا وال  سطر داف ال  ة العامة وفق   . المص

عض شروط العقد .2.1.1 عديل  ك العام    : حق الشر

عض    اص بتعديل  ك ا ذه السلطة الممنوحة للشر ق او  ذا ا ون  و

دف  صب   ادة او بالنقصان ع حسب ما يراه مناسبا و شروط العقد إما بالز

نود  تحقيق الصا العام والنفع العام، ق يمتد إ شروط و ذا ا بحيث ان نطاق 

ذا 1العقد ولا يمتد إ موضوع العقد نفسھ ك العام ل دف من وراء استعمال الشر ، وال

ات  غ التا قد يطرأ أثناء تنفيذه  و أن عقد الشراكة عقد يمتاز بطول مدتھ، و ق  ا

اتھ العملية أو قد لا تتلاءم مع كيفيات  و وظروف قد تصعب  ي للمرفق، و سي  ال

ذه  عض البنود والشروط ح تتلاءم مع  عديل  دارة العامة  ستلزم ع  ما 

ات عمال . التغ نفيذ  ر وما يرتبط ب شمل شروط البناء والتج والتطو والتعديل 

شغيل واستغلال المرفق وأسعار بيع  دمات محل المرفق، كما يرتبط بقواعد  وا

دمات  ا  العقدا دود المتفق عل ون ذلك  إطار ا شمل 2و ، كما انھ لا يمكن أن 

عت من حقوقھ المالية ال لا  اص المتعاقد معھ لأنھ  ك ا التعديل المقابل الما للشر

ا  .يجوز للإدارة العامة المساس 

ك العام .2.1 امات الشر  :ال

يل ا ونذكر أيضا ع س امات بدور ل   : المثال ما ي تتعدد 

ة والقانونية ومنح المزايا .1.2.1 دار جراءات  سيط  ام بت  : ل

ة وكذا            دار جراءات  افة  ك العام ل يل الشر س ام   ل ذا  يتمثل 

اص، ك ا يل عمل الشر س دف  افة العقبات  القانونية  ق ازالة  وذلك عن طر

ية  الإعفاءات الضر ستفادة من المزايا  امھ وكذا  ض تنفيذ م ع والعراقيل ال قد 

يلات والموافقات و  س افة ال صول ع  اص من ا ك ا ا ح يتمكن الشر وغ

دف البدء  انجاز المشروع اخيص اللازمة  ح وال افة التصار فباعتبار ان . استخراج 
                                                             

  .218عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
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ة  زائر ثمار، وعملا بما سبق، فقد أخذت الدولة ا س عت من عقود  عقد الشراكة 

ر ذلك جليا  القانون رقم  ظ ثمار، بحيث ع  09-16ذا المبدأ و س قية  المتعلق ب

الرجوع إ القانون  ثمار العديد من المزايا، و س ن   واص الراغب  الدولة أن تمنح ل

بائية  12السابق الذكر، فنجد المادة  16-09 ات ا ادة ع التحف منھ تنص ع انھ ز

ثمارات المعنية ع  س ستفيد  ا  القانون،  مركية المنصوص عل بائية وا وشبھ ا

نجاز  ما مرحلة  ن  ن وفقا لمرحلت ذه المادة إ قسم ا  العديد بالمزايا، وقد قسم

ستغ ا ومرحلة  ثمر من مزايا عديدة نذكر م ستفيد المس و  لال، ففي المرحلة 

عفاء من الرسم ع  مركية فيما يخص السلع المستوردة وكذا  عفاء من الرسوم ا

عفاء من دفع حق نقل  دمات المستوردة و القيمة المضافة فيما يخص السلع وا

ار العقاري و  ش عوض والرسم ع  سبة الملكية  تاوة  90تخفيض ب بالمائة من مبلغ 

ثمر من  ستفيد المس ستغلال ف ا من المزايا، أما  مرحلة  ة وغ ة السنو يجار

سبة  شاط وتخفيض ب عفاء من الرسم ع ال اح و ر بة ع   50عفاء من الضر

ة ة السنو يجار تاوة    .1بالمائة من مبلغ 

ام بتقديم ض .2.2.1 اصل ك ا  : مانات للشر

ثمار أموالھ  دولة ما، فلا بد أن يتحصل ع    جن مقابل اس ثمر  إن المس

بدد مخاوفھ،  الرجوع إ القانون ضمانات وحماة قانونية تُ السابق الذكر  09-16و

ن خاصة  ثمر ذا المبدأ المتعلق بحماية المس زائري قد كرس  فنجد ان المشرع ا

مجانب وتقد ة ل ا الدولة . يم الضمانات الضرور ن الضمانات ال تمنح ومن ب

جن ع قدر من  ثمر  ثمر الوط والمس ل من المس م بمعاملة  أن تل ن  ثمر للمس

ذا ما ذكرتھ المادة  عيدا عن التمي والتفرقة، و من القانون السابق، وكذا  21المساواة 

ا الدولة ع ملكية المشروع  من الضمانات ال تمنح المضيفة عدم التعرض ب

ة مثلا، وقد  دار يلاء أو المصادرة  الاس ا  ال ثمر بمختلف أش ثماري من المس س

و من نص المادة  ام  الفقرة  ذا المبدأ ال زائري إ  من القانون  23تطرق المشرع ا

ج2السابق الذكر 16-09 ذا  ك العام  ض، وإن قام الشر عو م بتقديم    راء فإنھ يل

                                                             
ورة  المادة   1 ام مذ ح ثمار المؤرخ   09-16من القانون  12ذه  س قية  ، ج ر 2016أوت  03المتعلق ب

  .2016أوت  03الصادرة   2016لسنة  46رقم 
ثمار ع ماي 09- 16من القانون  23دة تنص الما  2 س قية  ادة ع القواعد ال تحكم نزع " : المتعلق ب   ز
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  .مناسب لصا الطرف المتعاقد معھ 

جن دون الوط مع الدولة    ثمر  ن المس شوب نزاع أو خلاف ب أما  حالة 

ن، ق ون بأحد الطر اع ي ذا ال ن، فإن الفصل   بھ أحد الطرف ان س ول  المضيفة 

ن ع عرضھ  شرط عدم اتفاق الطرف تص  يتمثل  عرضھ ع القضاء الوط ا

اعات  ل ال وء إ الوسائل البديلة  ق ال ة أخرى أو النظر فيھ عن طر ع ج

ي يتمثل  اتفاق  ، والثا التحكيم او الوساطة او الص ثمار  س خاصة  مجال 

ن اثناء عملية التفاوض  يئة تحكيمية الطرف وء إ  وقبل ابرام العقد ع ضرورة ال

عت من الضمانات ال  ذا  ن، و ن الطرف شوب نزاع أو خلاف ب خاصة  حالة 

اع   م ع عرض ال ة ل ر ق ترك ا جانب عن طر ن  ثمر ا الدولة لصا المس تمنح

ناه ذا ما ت ا، و يئة ال يرغبون ف ھ إ ال شو مر القانون  حالة  زائري   المشرع ا

ثمار من خلال نص المادة  16-09 س قية    .1منھ 24المتعلق ب

اص .2 ك ا سبة للشر   :آثار عقد الشراكة بال

ك العام، يتمتع بحقوق وواجبات متعددة،            الشر اص بدوره  ك ا الشر

قوق وختاما بالواجبات كما ي م بدءا با   :وسنعرض 

اص .1.2 ك ا  :حقوق الشر

ق            اص  عقد الشراكة نذكر مثلا ا ك ا ا الشر قوق ال يتمتع  م ا أ

ثمار س ق  التمتع بحوافز  صول ع المقابل الما وا   .ا

صول ع المقابل الما. 1.1.2 ق  ا   : ا

اص من مست       ك ا ن الشر ك العام بتمك ل مدة يتو الشر عد مرور  حقاتھ المالية 

ن  ر ل ش ر أو  ل ش ون  ذه المدة قد ت ا طول مدة عقد الشراكة، و زمنية متفق عل

ا اية مدة العقد نظرا لطول عد  ون  ل سنة، ولا ت ر أو  ل ستة أش وللتوضيح . أو 

                                                                                                                                                        
ع  شر ا  ال الات المنصوص عل يلاء إلا  ا ثمارات المنجزة موضوع اس س ون  الملكية، لا يمكن ان ت

  ".المعمول بھ
قية  09-16من القانون  24المادة   1 ثمارالمتعلق ب جن والدولة : " س ثمر  ن المس ل خلاف ب يخضع 

ات القضائية  ة  حقھ، ل زائر ب اجراء اتخذتھ الدولة ا س ون  ثمر، أو ي ب فيھ المس س ة ي زائر ا

ة  زائر ا الدولة ا طراف أبرم تصة إقليميا، إلا  حالة وجود اتفاقيات ثنائية او متعددة  ة ا زائر ا

ن ت سمح للطرف ة  سو ثمر ينص ع بند  ة او التحكيم، أو  حالة وجود اتفاق مع المس تعلق بالمصا

  ".بالاتفاق ع تحكيم خاص
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ل المشروع م لف بتمو و الذي يت عت  اص  عقد الشراكة  ك ا ن أك فإن الشر

مات أو مساعدات  دارة العامة بمنح مسا ع عدم قيام  ذا لا  اصة ولكن  أموالھ ا

دف  عت جزء من المقابل الما الذي يتحصل عليھ، وذلك  اص ال  ك ا مالية للشر

ناك نوع من التوازن  اقتصاديات العقد لدى  ون  سديد ديونھ ح ي غطية نفقاتھ و

اص ك ا   . 1الشر

ك         ون متمثلا  ثمن يدفعھ الشر كما ان المقابل الما  عقود الشراكة يجب ان ي

و معمول بھ  مجال الصفقات العمومية، ولا  ا مثلما  عد مرور المدة المتفق عل العام 

و  ن بخدمات المرفق مثلما  اص من المنتفع ك ا ا الشر ون متمثلا  رسوم يقتض ي

التا فإن المقابل الما  عقود الشراكة معمول بھ  ع متياز أو عقود البوت، و قود 

نجاز لفة  ون مرتبط بت ستغلال وإنما ي تائج    .غ مرتبط ب

ق  ضمان إعادة التوازن الما للعقد .2.1.2  : ا

فان بوجود مسؤولية    ع ن  ت ن أساس ت أوجد مجلس الدولة الفر نظر

دارة العا ق وقوع حوادث لدى  ي مشروع أو عن طر ا لعمل قانو مة  حالة اصدار

ضھ   م بتعو ا، وتل ة المتعاقد مع ا يضران بمص ة المتعاقد مع فجائية تضر بمص

ة  م ونظر ة فعل  ما نظر تان  اتان النظر ن، و ن السابق حتمال حالة وقوع أحد 

  .الظروف الطارئة

عمل  ك العام  م تقوم  عقد الشراكة  حالة قيام الشر ة فعل  فنظر

ك العام  التا يلزم الشر ا، و ة المتعاقد مع ذا العمل ضرر بمص ب  مشروع وس

ك العام أن  قھ، ولا يمكن للشر اص من جراء الضرر الذي  ك ا ض الشر بتعو

ة أن العمل الذي قام بھ ضھ ب عو عدم  عت  يتمسك  جراء الذي اتخذه  أو 

دارة  ق بالمتعاقد مع  ان الضرر الذي ي ة الظروف الطارئة فإذا  مشروعا، أما  نظر

ة الظروف  ذا الضرر  نظر دارة العامة، فإن  ب من  س ون  م ي ة فعل   نظر

ب عامل خار لا س ون  س للإدارة العامة أي يد فيھ وإنما ي ا فيھ ولا  الطارئة ل دخل ل

ذا الضرر  ك العام أيضا بالتدخل وج  م الشر نا يل التا  ون  مقدوره تحملھ، و ي

ضھ عو اص من خلال  ك ا ق بالشر   .الذي 
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اص .2.2 ك ا امات الشر  :ال

م      عرض أ ة ومتنوعة، وسنقوم  اص  عقد الشراكة كث ك ا امات الشر ال

ام بن ل ما  ن و ام شغيل والصيانة ونقل ال ام بال ل ديثة و قل التكنولوجيا ا

  .ملكية المرفق العام

ديثة. .1.2.2 ام بنقل التكنولوجيا ا   : ل

و      داف ابرام القطاع العام أو الدولة لعقود الشراكة كما ذكرنا سابقا  من أ

لفة مال ع عقود الشراكة ت ا، بحيث تتطلب مشار اني ية مرتفعة جدا التخفيف ع م

ا  لف ون ت ع تتطلب استخدام التكنولوجيا المتطورة ال ت ذه المشار خاصة وأن 

الات الفنية  اص  ا ات القطاع ا ستفادة من خ دف أيضا إ  ا  ضة، كما أ با

ع ذه المشار ق استخدام التكنولوجيا المتطورة   واستعمال . والتقنية المتطورة عن طر

ون التكن عود بالفائدة ع كلا طر العقد، فالدولة ت ديثة والمتطورة  ولوجيا ا

ا  تحقيق  ساعد ديثة ال  صول ع التكنولوجيا ا ق ا ا  ذلك عن طر مص

يل  س ق  تھ  ذلك عن طر ون مص اص فت ك ا قتصادية، أما الشر التنمية 

ساعده  إدارة المرفق العام موضوع العقد وتقليص يدي العاملة، مما  عتماد ع 

ور  م اح فضلا عن تقديم خدمات متطورة ل ر ع تحقيق أك قدر من الفوائد و

ل أسرع  ش ا  ق تقديم دمات عن طر ذه ا ن من خدمات المرفق ورفع كفاءة  المنتفع

  .وع نحو أفضل

شغيل وصيانة ونقل ملكية المرفق العام .2.2.2 ام ب  : ل

جمالية أو المركبة،      ن العقود  عت من ب نا سابقا أن عقد الشراكة  كما و

اص بناء المرفق موضوع مشروع عقد  ك ا عد ابرام العقد يتو الشر بحيث 

ذا المرفق  شغيل  سي و اص ب ك ا لف الشر نجاز يت اء من  ن عد  الشراكة، و

ن ال ا ب سي المتفق عل زتھ وأموالھوفق قواعد ال ن مستعملا  ذلك عمالھ وأج . طرف

شغيل المرفق العام وفق الكيفيات الملائمة  اص ببذل العناية اللازمة ل ك ا م الشر ل و

افظة ع  ور وكذا ا م دف تقديم خدمات أر ل يدة، وذلك  ذات الكفاءة ا

شغيل طوال مدة الع ة لل قد ع نحو مستمر المرفق العام ح يبقى  حالة صا

دف إ اشباع حاجات عامة دائمة  ذا المرفق  ومنظم دون انقطاع، وذلك أن 

دمات ولا يجب أن ينقطع لمدة معينة  ذه ا ستمر  أداء  ومستمرة ومن ثم فيجب ان 
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ة للمرفق العام ستمرار ذا التوقف يتعارض مع مبدأ  اية مدة 1أو يتوقف، لأن  ، و 

ك العقد، يقع ع ام بنقل ملكية المرفق العام إ الشر ل اص  ك ا  عاتق الشر

صول  ون المرفق العام بحالة جيدة، ولا يقتصر نقل الملكية ع  العام، شرط أن ي

شمل  المرتبطة ببدء تنفيذ عقد الشراكة وانجاز المشروع من طرف شركة المشروع، بل 

ا ات ال حصلت عل صول والممتل شغيل  أيضا  شركة المشروع لا حقا أثناء عملية 

لات المستحدثة وال تم 2المرفق ا نقل التكنولوجيا المستعملة وكذا الوسائل و ، وم

ا   .غي

  : خاتمة

ل من القطاع                 شارك فيھ  ائية أن عقد الشراكة الذي ي تج كخلاصة  ست

عت من أنجع الوسائل  ع الب التحتية، ُ اص  انجاز مشار العام وكذا القطاع ا

خرى ال تصب   ات  عض الم دف، بالإضافة إ  ذا ال والكيفيات ال تحقق 

نفا ن والمتمثلة  تخفيض  ق العمومي من طرف الدولة باعتبار أن صا الطرف

ك  ذا الشر اصة، كما أن  نجاز بأموالھ ا عملية  لف  و الذي يت اص  ك ا الشر

ذا  لفھ من أموال لإنجاز  اص يتلقى طول مدة العقد مقابل ما بمقدار ما  ا

احھ المشروعة   .المشروع إضافة إ أر

ذا البحث إ النتا   :ئج التاليةوقد توصلنا  ختام 

ة الفنية  - ا ل ع الب التحتية مع افتقاد ان س الدولة إ اقامة مشار

ا إ البحث عن نمط جديد لإقامة  افية، أدى  ديثة والموارد المالية ال والتكنولوجية ا

ما  ق ابرام عقد يجمع بي اص عن طر ا ع القطاع ا ع من خلال اعتماد ذه المشار

عقد ال ل ك منھس  شاء المشروع بتمو اص بإ لف فيھ القطاع ا  .شراكة، يت

ام عقود الشراكة أدى إ عرقلة  - ي خاص ينظم أح عدم اصدار وجود إطار قانو

ع  إطار  زائر، بحيث إنجاز مشار م خاصة  ا ذا ا امة من  ع  انجاز مشار

ا مة من الممكن توج خرى  عقود الشراكة يجنب انفاق أموال  الات  عض ا  إ 

                                                             
ديثة، دراسة تحليلية للتنظيم  BOT، عقود البوت عصام أحمد ال  1 ق لبناء مرافق الدولة ا الطر

اص بأسلوب البناء والتملك  ق القطاع ا ساسية الممولة عن طر ية  ي والتعاقدي لمشروعات الب القانو

ة، مصر، سنة  سكندر شر،  ديدة لل امعة ا شغيل ونقل الملكية، دار ا   .168، ص2008وال
ديدي، المرجع السابق، ص  2   .208طھ محيميد جاسم ا
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مية   . ك أ

ل،      س بالأمر الس خ يمكن القول ان لنجاح عقود الشراكة  أي دولة ل و 

ساعد ع ذلك، وعليھ  تطلب ذلك توفر العديد من العوامل والشروط ال يجب أن  و

ا السلط عض التوصيات، ال من الممكن أن تأخذ  اح  يئات فقد بادرنا باق ات أو ال

ام عقود الشراكة، و  ي ينظم أح المعنية  حالة ما إذا بادرت بإصدار إطار قانو

ي   : الآ

ي خـاص ومسـتقل  - اح مشروع قانون لعقود الشراكة، لأنـھ بـلا إطـار قـانو المبادرة باق

ـــ غالـــب  س  ــا بالفشـــل لكـــن لــ ـــوم عل ـــون مح ـــة قــد ي ـــذه التجر لعقــود الشـــراكة فــإن 

امات وحقوق حيان ون ال ة أنھ بوجود قانون مستقل لعقود الشراكة فت ، وذلك ب

ن  ثمر ـــــ جلـــــب المســـــ ســـــاعد ع ـــــ غامضـــــة ممـــــا  جـــــراءات غ ـــــون  ة وت ـــــ ن وا الطـــــرف

ذه العقود واص للتعاقد  إطار    .ا

ـر  - ثماري مزد ـدف تـوف جـو اسـ ـاص، بحيـث أنـھ  ـ القطـاع ا نفتـاح ع ضرورة 

ــ ا انيــات والوســائل القانونيــة فيجـب ع م جــراءات و افـة  يل  ســ ومــة أن تقــوم ب

ا  ل م وتحو جانب ح يتمكنوا من استغلال رؤوس أموال ن خاصة  ثمر والمادية للمس

الإعفـاء مــن الضــرائب لمــدة  متيــازات  ـوافز الماليــة والقانونيــة و ـا، مــن خــلا تقــديم ا إل

جــراءات يل  ســ ــا  زمنيــة معينــة و ــ تقــام عل ــة وتــوف المســاحات أو العقــارات ال دار

ة ثمار س ع   .مختلف المشار

ــــــ تنفيــــــذ مختلــــــف مراحــــــل  - ــــ تضــــــمن رقابــــــة وإشــــــراف الدولــــــة ع ــ تحديــــــد الوســــــائل ال

اء من انجاز المشروع  ن عد  ستمرار  ذلك  اص، وكذا  المشروع من قبل القطاع ا

ه إ سي شغيلھ و اء مدة العقدو مرحلة   .  غاية ان

ـــ مرحلــة تنفيـــذ  - شـــوب نــزاع  ــ حالــة  ـــا  ــوء إل ــ يمكـــن ال ـــة ال ضــرورة تحديــد ا

ــ  ــ مرحلــة ابــرام العقــد كمــا أنــھ يجــب أن يحــرر ذلــك  ــ ذلــك  تفــق ع جــب أن يُ ، و العقــد

ما  إطار عقد الشـراكة إمـا ة منازع سو ن أن يتفقا ع   وثيقة العقد، فيمكن للطرف

ــــ الوســـــائل  وء إ ــــا العقـــــد، وإمــــا بــــال ــــ ينفــــذ ف ــــ قضــــاء الدولــــة المضـــــيفة ال وء إ بــــال

ــــو جــــاري  ــــذا الصــــدد ومــــا  الوســــاطة أو التحكــــيم، إلا أن مــــا يمكــــن توضــــيحھ  البديلــــة 

ثمار الدوليـــة، فإنـــھ غالبـــا مـــا  ســـ ـــو أنـــھ باعتبـــار عقـــد الشـــراكة مـــن عقـــود  العمـــل بـــھ، 



          النظام القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص                                                             

 01 -2018  97العدد07المجلدمجلـة القانــون

وء إ التحكيم فضل ال ـ يمـر  يُ ما  أي مرحلة من المراحـل ال شوب نزاع بي  حالة 

ا تنفيذ العقد  .عل

  :والمصادر قائمة المراجع

ية: أولا   :المراجع باللغة العر

 :المؤلفات  - أ

رة،  -1 ية، القا ضة العر أحمد سيد أحمد محمود، التحكيم  عقود الشراكة، دار ال

 .2013مصر، سنة 

ية  حمادة عبد الرزاق حمادة، -2 ي لعقود المشاركة  مشروعات الب التنظيم القانو

ة، مصر، سنة  سكندر ديدة،  امعة ا  .2013ساسية و المرافق العامة، دار ا

ة، )ppp(حمادة عبد الرزاق حمادة، عقود الشراكة   -3 سكندر ديدة،  امعة ا ، دار ا

 .2014مصر، سنة 

امات المتع -4 ادي نجم العزاوي، ال يد و نقل الملكية شامل  ش ، B.O.Tاقد  عقود ال

رة ، القا و  .2016مصر، -المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة 

شغيل ونقل الملكية  -5 ي لعقود البناء و ال ديدي، النظام القانو طھ محيميد جاسم ا

BOT  ، ة منازعات، دار الكتب القانونية، مصر سو  .2013سنة وتطبيق قواعد التحكيم  

، عقود البوت  -6 ديثة، دراسة  BOTعصام أحمد ال ق لبناء مرافق الدولة ا الطر

ق القطاع  ساسية الممولة عن طر ية  ي والتعاقدي لمشروعات الب تحليلية للتنظيم القانو

شر،  ديدة لل امعة ا شغيل ونقل الملكية، دار ا اص بأسلوب البناء والتملك وال ا

ة،  .2008مصر، سنة  سكندر

، ديوان المطبوعات  -7 و زء الثامن، الطبعة  داري، ا عمار عوابدي، القانون 

زائر، سنة  امعية، ا   .2008ا

 :المقالات  - ب

اص    -8 ن النظام العام و ا اميليا صلاح الدين، الطبيعة القانونية لعقود الشراكة ب

عات العر شر ال النموذ  ال سي و ي "دراسة تحليلية"ية قانون  طار القانو ، ندوة 

اص  ن العام و ا ن  القطاع ا، شرم الشيخ) ppp(لعقود الشراكة ب -و التحكيم  منازعا

سم   .2011مصر، د

اص  -9 ن القطاع العام و ا ي لعقود الشراكة ب طار القانو ، ندوة )ppp(عمر سليمان، 

ن  ا ي لعقود الشراكة ب اص طار القانو ن العام و ا ا، ) ppp(لقطاع و التحكيم  منازعا

سم   .2011شرم الشيخ، مصر، د
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ة و  -10 ن النظر اص ب ن العام و ا ن القطاع ، عقود الشراكة ب الق محمد الزغ محمد عبد ا

ا، ن العام و  التطبيق والتحكيم  منازعا ن  القطاع ي لعقود الشراكة ب طار القانو ندوة 

اص  سم ) ppp(ا ا ، شرم الشيخ، مصر ، د   .2011و التحكيم  منازعا

ن -جـ    :القوان

اص   2010لسنة  67القانون رقم  -11 باصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع ا

دمات و المرافق  ساسية و ا ية  ة مصر عددمشروعات الب ور م ) أ(مكرر  19العامة، ج ر 

 .2010ماي  18الصادرة  

المؤرخ  236-10تنظيم الصفقات العمومية المل الصادر بموجب المرسوم الرئا رقم  -12

ر  07  ر  07المؤرخة   58المعدل والمتمم، ج ر رقم  2010اكتو  .2010أكتو

تم 16المؤرخ   247-15المرسوم الرئا رقم  -13 المتضمن تنظيم الصفقات  2015 س

ض المرافق العامة، ج ر رقم  سم  20المؤرخة   50العمومية وتفو  .2015د

ثمار المؤرخ   09-16القانون  -14 س قية  لسنة  46، ج ر رقم 2016أوت  03المتعلق ب

  .2016أوت  03الصادرة   2016

سية: ثانيا   :المراجع باللغة الفر
A- Ouvrages : 
15- Rachid Zouaimia,Marie Christine rouault, droit administrative, berti 
edition, paris , 2007. 
16- Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson , Marc fornacciri, 
les nouveaux contrats de partrnariat public privé, analyses juridiques- 
problèmes financiers et comptables- conseils pratiques, le moniteur éd, 
paris 2005 . 
B- Textes juridiques :  
17- Ordonnance No2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariats. Jorf N0141 du 19 juin  2004. 

 

 

 

 


